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تقديم:

إن البطالة في تونس معضلة لا يمكن حلّها ما لم تتحد كل الأطراف المكونة للطيف السياسي والمدني في تقييم أسبابها والبدائل الجدّية والإستراتيجية لحلها. وهو ما يجعل من كل حزب أو منظمة أو جمعية - إذا ما ارادت أن تساهم في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية – مطالبا بفتح ذراعيه لكل مبادرة ترمي لتوحيد هذا الجهد. وفي هذا الإطار دعا "إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل" إلى "حوار وطني حول التشغيل" في الرسالة المفتوحة التي وجهها لأعضاء المجلس التأسيسي يوم 10 ديسمبر 2011 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. إلا أن المجلس رأى أن ينظم "حوارا وطنيا حول النّقاب"؟؟؟ وهو ما ترك لنا قناعة أن التشغيل يصنف من ضمن آخر إهتماماته ولا أدلّ على ذلك توزيع ميزانية 2012 المصادق عليها مؤخرا والتي جعلت التشغيل في المرتبة 12 من توزيع الميزانية. والشؤون الإجتماعية في المرتبة 15.

في المقابل، وأمام ضيق الأفق المتواصل في حلّ هذه المعضلة حتى بعد سنة من يزيد من الثورة، التي كان المعطّل عن العمل وقودها الدافع، لم تستطع الحكومة الحالية تقديم ما يمكن أن يطمئن جيش المعطلين عن العمل. بل إن التسريح الجماعي للعمال في بعض القطاعات الخاصة ونتائج المناظرات والإنتدابات الأخيرة قد أتت بعكس ما يرجى منها - وهو إمتصاص الإحتقان الشعبي وإبراز السعي نحو الإصلاح- حيث عاودت المحسوبية وغياب الشفافية البروز جليا. مما أدّى إلى عودة الإعتصامات والإحتجاجات المشروعة في أغلبها.

وعوضا أن تنطلق الحكومة المؤقتة الحالية في دراسة أسباب هذه الإحتجاجات، أخذت تكيل الإتهامات للمعتصمين دافعة إياهم إلى مزيد الحقد والإعادة النظر في إختياراتهم الإنتخابية. ولم يسلم "إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل" ومنخرطوه من هذه الإتهامات المتعددة (محاولة شلّ الإقتصاد، خدمة أجندا يسارية وفي مناسبات أخرى أجندا بقايا الديكتاتورية...)

وبقدر إصرارنا نحن داخل "إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل" على مواصلة إعتصاماتنا وتحركاتنا (بصفتها حق لا تنازل عنه) كلّما استلزم الأمر للإحتجاج على تواصل سياسة الفساد من جهة وسياسة التسويف واللامبالاة من جهة أخرى، بقدر ما نعتبر أنفسنا قوّة إقتراح وتفكير قادرة على تقديم البدائل والحلول.

وفي هذا الإطار، وبقرار من الهيئة التقريرية الوطنية الموسعة لإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل المنعقدة بتاريخ 10 جانفي 2012 بتونس، تقرر الدعوة إلى حوار وطني حول التشغيل ينطلق جهويا ويشرك فيه كل الطيف المدني والسياسي والإقتصادي يختم بجلسة مركزية على أعلى مستوى بين القوى المشاركة فيه في كل الجهات لتقديم قراءة مشتركة ومعمقة للمشاكل وللحلول التي يمكن أن يلتقي حولها كل من يرمي إلى بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية.

قراءة في مسبّبات معضلة البطالة:

لئن تقرّر تقسيم جلسات النقاش حول التشغيل إلى قسم خاص بالقطاع العام وآخر خاص بالقطاع الخاص إلا أن البحث عن مسببات تفاقم ظاهرة البطالة لا يمكن فيها الفصل بين القطاعين من منطلق الإرتباط الذي يفرضه دور الدولة بين القطاعين لذا فإنه وإن كان ضروريا الفصل بينهما فذلك لا يمكن فهمه إلا على أساس الفصل الإجرائي بيداغوجي. وعموما نحن نحصر الأسباب المؤدية لتفاقم البطالة في تونس في النقاط التالية:

· التحولات العالمية ودورها في ترفيع نسب البطالة:

أدى تحول الرأسمالية التقليدية إلى رأسمالية متوحشة إلى تحول مفهوم البطالة من ضرورة سلبية إلى ضرورة إيجابية تخدم رأس المال ذاته من أجل التحكم في اليد العاملة كمّا وأجرا وبالتالي مراكمة أرباحها واستثرائها الفاحش على حساب تفقير الشعوب خاصة بعد ظهور القطب الإمبريالي الواحد الذي أصبح يتحكم في سياسات الدول عبر القروض المقدمة من البنوك الدولية مما أغرق الدول الفقيرة في أزمات إقتصادية عمقت ارتهانها للاقتصاديات الدولية الكبرى وجعلها عاجزة عن حل أبسط مطالب شعوبها ومنها حق الشغل.

· السياسة الإقتصادية للدولة:

أدت الإختيارات الإقتصادية للدولة المبنية من جهة على الإنفتاح المطلق على السوق خاصة مع إتفاقية "الغات" وقانون 1972. ومن جهة أخرى على خوصصة القطاعات المنتجة وغير المنتجة. إلى تحويل خريجي الجامعات والمعاهد العليا إلى بضاعة للتصدير في شكل يد عاملة مختصة قابلة للتصدير إلى الإتحاد الأوروبي وإلى إنسداد آفاق التشغيل في السوق المحلية نتيجة للتسريح الممنهج للعمال وتخلي الدولة عن دورها الإجتماعي.

· القوانين الشغلية:

ساهمت القوانين الشغلية (المرونة في التشغيل خاصة) التي أقرتها المجالس الصورية والمفاوضات مختلّة الموازين بين أطراف التفاوض المرتبطة بالمنظومة الشغلية من جهة، وغياب إطار مجمع ومنظم وطرف مفاوض بإسم المعطلين عموما والحاملين لشهادات مهنية وعليا من جهة أخرى، في تغييب حقوق المعطلين التي تضمن لهم حق الوجود البيولوجي الأدنى والعيش الكريم خلال فترة بطالتهم والقوانين الضامنة لحقهم في الحصول على شغل قار.

· السياسة التعليمية: 

من بين أهم الأسباب التي أدت لإرتفاع نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد هي السياسة التعليمية في تونس (برنامج إصلاح التعليم، مدرسة الغد، منظومة "إمد"...) سواء في علاقة ببرامج التدريس أو في علاقة بإحداث الشعب والإختصاصات الوهمية التي لم تواكب احتياجات سوق الشغل أو نسب النجاح التي ركزت على الكمّ الدعائي مقابل تجاهل النوعي في التخرج.

· القطاع الخاص ودوره في إمتصاص بطالة أصحاب الشهائد:

روجت الدولة منذ دخولها في برنامج الخوصصة إلى أن هذه الخطة ستكون جالبة لقاعدة عريضة من المستثمرين الخواص المحليين والأجانب وهو ما سيوسع قاعدة الطلب لليد العاملة المحلية وخاصة لحاملي الشهادات وهو ما من شأنه القيام بقفزة إقتصادية نوعية في البلاد. إلا أن هذه السياسة أثبتت فشلها حيث لم تستطع إمتصاص حتى اليد العاملة المسرّحة من القطاع العمومي بعد خوصصته.

كما أن ظهور العائلات المافيوزية قد دعّم التوجه اللاوطني للرأسمال المحلي الذي إستغل هذه الظروف لتوظيفها من أجل مراكمة أرباحه على حساب المساهمة الفعلية في بناء الإقتصاد الوطني عبر التهرب الضريبي والفساد الإداري والإقتصادي.

· مشاريع التنمية وعلاقتها بمقاومة منظومة الفساد

لقد دعمت المنظومة الفساد إحتكار بعض الجهات وبعض القطاعات مجال الإستثمار مما خلق تباينا تنمويا بين الجهات عمق أزمة العاطلين في الجهاة المنسية وهو ما جعل الحكومة الإنتقالية والحكومة المؤقتة ترى في التنمية الإقتصادية العادلة بين المناطق والجهات حلا أمثلا لتجاوز معضلة البطالة في تونس، إلا أن هذا الحل الذي رفعته الحكومة المؤقتة اليوم لا معنى له ما لم يكن مقرونا بمقاومة الفساد الإقتصادي والإداري المستفحل في الإدارة والذي كان مبدأ عمل داخل الدولة أدى إلى إقصاء كل الطاقات الوطنية.

· حلول ما بعد الثورة دليل على أن الأزمة ستتواصل:

ما دام تطهير الإدارة من رموز الفساد ليس مطروحا من بين أولويات الحكومة، وما دام تشريك قوى المجتمع المدني من ذوي الصلة بمجال التشغيل ما زال شعارا يرفع للتزيق لا للتجسيد، وما دامت التوجهات التي رسمت في مجال التنمية غيرت مناطق التنمية جغرافيا دون تغيير عقلية وسياسة التنمية وجوهرها الامتوازن واللاعادل، وما دامت الحلول المقدمة إما إرتجالية أو بعيدة الأهداف عوضا عن أن تكون حلولا متراوحة بين الإستعجالية والإستراتيجية، وما دامت توجهات الحكومة الحالية تتجه نحو تحميل عبء التنمية وتمويل مشاريعها على عاتق الفئات الشعبية دون تحميل القوى الإقتصادية والمالية لمسؤولياتها في المساهمة في التنمية. فإننا نتلمّس بوضوح أن الأزمة ستتواصل وستتعمق أكثر.

البدائــــــل:

إن البدائل والحلول التي يقدمها الإتحاد يمكن تقسيمها إلى نوعين، الحلول الإستعجالية والحلول الإستراتيجية. لكن لا يجب النظر إلى هذه الحلول بمنطق الفصل بينهما، فبدون الأولى سيكون البناء المستقبلي الإستراتيجي مشوّها وأعرجا، وبدون الثانية ستكون الحلول العاجلة عبئا ثقيلا لا يمكن أن تتحمله أعتى الدول.


الحلول الإستعجالية:

صندوق تعويض عن البطالة:

تنظر الدولة للمعطلين على أساس كونهم أرقاما يمثلون عبئا يجب التخلص منه أو تجنب ما يمكن أن يحدثه من أزمات وهي في ذلك تسقط في الحلول الإرتجالية العاجلة كمنحة "أمل" ومواصلة الآليات التصبيرية المهينة التي إبتدعها النظام السابق مثل الآليات 16 و19 و20 و21... وهي بعد كل فترة تقف على سوء تقديرها وتوجهها. في حين ينظر المعطل لنفسه، ونحن نتفق معه في الرؤية، كحالة إجتماعية من حقها الحياة وكضحية لسياسة نظام فاشل أوصله إلى ذاك الوضع. كما يرى أن من واجب الدولة أن تمكنه من حقه في الحياة ومن نصيبه من الثروة الوطنية.

ومنحة التعويض عن البطالة تدخل في هذا الإطار. ويمكن أن تكون هذه المنحة جراية تعادل الأجر الأدنى. إن الحصول على هذه المنحة التي حققها معطلوا أوروبا منذ عقود، هو اعتراف من الدولة بمسؤوليتها تجاه هؤلاء الأفراد وبحقهم في الكرامة والحياة في انتظار الحصول على شغل. ومن شأن هذه المنحة توفير الحد الأدنى للعاطل وحمايته من الانحراف والتشرد.

أما عن مصادر تمويل هذا الصندوق فنحن داخل الإتحاد نقترح أن يقع تخصيص نسبة من مداخيل الضرائب والأداءات لصالح هذا الصندوق. كما نطالب بأن يساهم أصحاب المؤسسات الإقتصادية وأصحاب الأجور المرتفعة بجزء من مداخيلهم في هذا الصندوق مقابل الإمتيازات التي تمكنهم منها الدولة.

ضمان العلاج والنقل والتغطية الإجتماعية المجّانية:

وهو مطلب لا يمكن تجاهله لما يعانيه المعطل اليوم من وضع لا إنساني، خاصة للمتزوجين والذين لهم أبناء. وهم نسبة لم يعد يستهان بها وقابلة للتطور إذا لم يقع معالجة مشكل البطالة بشكل جذري.

العلاج المجاني: للمعطل الحق في دفتر علاج مجاني. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد قررت منذ عامين إسناد هذا الدفتر للحالات الاجتماعية الخاصة (يتم، فقر مدقع، إعاقة، أمراض مزمنة...) وذلك لمدة عام فقط قابل للتجديد. المطلب الجماعي للمعطلين هو تعميم الدفتر على جميع المعطلين طيلة فترة بطالتهم.

النقل المدعوم: يطالب المعطل عن العمل بالتمتع بتعريفة خالصة الثمن في الخطوط الداخلية داخل المدن والولايات وذلك على الخطوط البرية (الحافلات والحديدية المترو والقطار)، وخالصة النصف في الخطوط الوطنية وبين المدن. وبهذا الشكل يمكن للمعطل التنقل بأقل صعوبة 

الإعفاء من الأداءات الجبائية والإدارية:

الأداءات الجبائية: إن إستخراج الوثائق واوراق الهوية والجوازات اليوم بالنسبة للباحث عن شغل أصبحت شغلا شاغلا يفوق انشغاله للبحث عن الشغل ذاته فتكالفها اليوم أصبحت مرهقة جدا وهو مطلب أصبح عاجلا تحقيقه بالنسبة للمعطلين.

الحق في مجانية المناظرات: في البداية كانت المشاركة في المناظرات مجانية نسبيا إذ كانت المعاليم مقابل عدد كبير من الوثائق والتنقل إلى المدن الكبرى والعاصمة. واليوم زيادة على ذلك أصبح لزاما على كل مشارك في أي مناظرة أن يقتطع طابع جبائي خاص قيمته 10 دنانير أو أكثر وهو عبء جديد لا تحتمله طاقة المعطل الذي يشارك في عدد كبير من المناظرات كل سنة. إن من حق المعطلين المشاركة في المناظرات مجانا مع تمتيعهم بالتذاكر المجانية للتنقل والإقامة، وهو مطلب عادل ومشروع.

إلغاء الآليات والبرامج الوهمية:

إن الآليات 16 و19 و20 و21 و برامج "أمل" و C.I.V.P. ونظام النيابات في التعليم هي في نظر الإتحاد أساليب لتوظيف الإستغلال الفاحش والإستعبادي للمعطلين دون تقديم حلّ جذري لمشاكلهم. كما أنها مداخل لتشجيع المحسوبية والرشوة والتهرب الضريبي سواء في القطاع العام أو الخاص. ويطالب الإتحاد موازاة مع إلغائها بالإنتداب الفوري للعاملين في القطاع الخاص وفق هذه البرامج.

البدائل الإستراتيجية

لا بد من الإشارة هنا إلى أن البدائل الإستراتيجية التي نقترحها داخل الإتحاد ليست بمعزل عن البدائل الإستعجالية التي ستخفف الضغوط الممكنة والواردة جدا من قبل المجتمع. ولكن أيضا لا يمكن تجسيدها من طرف الحكومة بمفردها حتى وإن كانت نزيهة في سعيها للخروج من الأزمة وتحمل في جعبتها برنامجا وطنيا ذا توجه شعبي، بل يلزم تشريك كل الأطراف الفاعلة.

المديونية:

تعمل الأقطاب الإقتصادية العالمية على السيطرة على مقدرات الدول في العالم وخاصة الدول الفقيرة عبر المحافضة على وضعها المتخلف مستعملة في ذلك شتى الأساليب ومن أهمها المديونية التي ترهن بها شعوبا بأكملها وتخضع دولا لسياستها الهيمنية. فإذا ما أردنا التخلص من هذه التبعية فما علينا إلا القطع جذريا مع سياسة التداين المهينة والتي ورثها لنا النظام السابق والعمل على إيجاد بدائل وطنية للنهوض بإقتصادنا الوطني

أما عن مصادر تمويل مشاريع الدولة وأعبائها والتي بها سنعوض هذه المديونية فإننا بتحميل المسؤولية لكافة فئات الشعب للمساهمة في موارد الدولة كل حسب مداخيله عوضا عن تحميل الأجراء والموظفين لهذا العبئ في مقابل تمكين الموظفين الكبار وأصحاب المشاريع لكل الإمتيازات المشروعة وغير المشروعة.

السياسة الإقتصادية للدولة:

تتسم التوجهات الإقتصادية للدولة بالتركيز على الإنفتاح المطلق على الإقتصاد العالمي المبني بذاته على السياسة النيوليبرالية وهي السياسة الإقتصادية التي حولت البطالة من ضرورة سلبية في المنظومة الرأسمالية إلى ضرورة إيجابية تراكم أرباح المستثمر الخاص على حساب العامل والموظف وطالب الشغل. كما أن هذا التوجه قد أدى لتفريط الدولة في القطاع العمومي لصالح القطاع الخاص متنازلة عن مداخيل هائلة للدولة من جهة ومتخلية عن الدور الحمائي للدولة لصالح المستثمر الأجنبي مقابل إمتيازات إظافية لا صالح للشعب فيها. من جهة أخرى عملت الدولة على جلب الإستثمارات الخارجية ذات التشغيلية الهشة والرخيصة مما أزم وضع الالعامل الذي وجد نفسه يتأرجح بين البطالة والعمل دون تموقع ودون إستقرار حقيقي.

لذا فإننا نرى أنه يجب:

- إعادة الإعتبار للدولة في حماية المستثمر المحلي من المنافسة الخارجية

- إسترجاع المؤسسات المنتجة وذات المردودية العالية التي وقع التفريط فيها للقطاع الخاص في إطار الصفقات المشبوهة التي أصبحت معلومة للجميع.

- إلغاء الإتفاقات الإقتصادية المكرسة للتبعية للشركات النهابة

- دعم الشركات والمؤسسات الخاصة المستعدة للمشاركة في مجهود الدولة في بناء الإقتصاد الوطني دون سواها وفق مقاييس مضبوطة.

- إعادة دعم الدولة للمؤسسات الإقتصادية ذات الصبغة الإجتماعية وعدم التفريط فيها للقطاع الخاص خاصة الأجنبي.

القوانين الشغلية:



يرى إتحاد أصحاب الشهادات أنه يجب أن تتوفر الإرادة السياسية القادرة على الحسم في جوهر القوانين التي يجب أن تكون منصفة للقوى العاملة وتحقق إستقراره وذلك عبر

· إلغاء قوانين "المرونة في التشغيل"

· تحديد فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر لترسيم المنتدبين في القطاع الخاص

· تفعيل القوانين الفارضة للإنتداب النهائي للمتربصين وفق منظومة SIVP

· إلغاء القوانين المهينة في تشغيل اليد العاملة في المؤسسات الإقتصادية الأجنبية

· إقرار مبدأ التقاعد المبكر بـ 55 سنة للوظائف الشاقة في المصانع والوظائف الإدارية مثل التعليم.

السياسة التعليمية



إن إجراء إصلاحات جذرية في المنظومة التعليمية ليس من شأنها فتح مجالات أرحب للتشغيل فقط بل - وهذا الأهم – من شأنها أن توقف نزيف تصدير اليد العاملة المختصة العاطلة عن العمل لعدم تطابق الإختصاصات المطلوبة مع الإختصاصات المبرمجة في التدريس وعليه فإننا نقترح:

· إلغاء برنامج التدريس المتعارف عليه بإسم "إمد" L.M.D.

· التركيز على إحداث منظومة تعليمية شعبية ترمي إلى بناء شخصية المتعلم منذ السنوات الأولى للتدريس

· ربط التعليم العالي بإحتياجات السوق دون إهمال إختصاصات العلوم الإنسانية

· إلغاء أليات النجاح المرتكزة على الكم وأهملت النوع

إصلاح القطاع الخاص:

يرى الإتحاد أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورا رئيسا في بناء إقتصاد وطني يقلص نسب البطالة لكن بشرط أن يتنازل المستثمر المحلي عن جزء من أنانيته الإقتصادية وسعيه إلى الربح والإمتيازات التي توفرها له الدولة دون مقابل وعليه فإن إتحاد أصحاب الشهادات يدعو إلى:

· تفعيل قانون الضريبة التصاعدية على الدخل

· ربط الإمتيازات التي تمنحها الدولة لهذا القطاع خاصة الإمتيازات الجبائية بمدى مساهمة المؤسسات الخاصة في تشغيل اليد العاملة بشكل قار

· دعم الدولة للقطاعات المنتجة ذات التشغيلية العالية والقارة دون سواها

· مراجعة المنظومة الجبائية وايجاد آليات الرقابة الفاعلة لمقاومة التهرب الضريبي.

· دعم الدولة للباعثين الشبان عبر مراكز تكوين فعلية في بعث المؤسسات

· تمديد منحة المرافقة للباعثين الجدد لتصل إلى حدود السنتين

· إلغاء الشروط التعجيزية للباعثين الشبان خاصة التمويل الذاتي للمشاريع

· تحويل الاراضي الدولية الفلاحية الي تعاونيات يشرف عليها الباعثين الشبان المعطلين عن العمل 

· إقرار منظومة حمائية للمنتجات التونسية من كل مزاحمة أجنبية

· إلغاء قانون 1972 ووالعمل على تغيير كل القوانين المستنزفة لخيرات البلاد واستعباد العمال عبر السياسة التشغيلية الهشة التي يفرضها هذا القانون

التنمية الجهوية ومقاومة منظومة الفساد:

ما لم يقع القضاء على منظومة الفساد التي تنخر الإدارة فإننا لن نستطيع تطبيق أي مشروع تنموي حقيقي في تونس وهو ما يحتم في نظرنا العمل على:

· تشريك المجتمع المدني في كل اللجان المعنية بالإنتدابات وبالصفقات لمقاومة عقلية الرشوة والمحسوبية

· إعادة النظر في التنظيم الجغرافي للولايات وتغييرها بمنظومة المقاطعات

· اعادة نسبة من الثروات الى متساكني الجهة لدفع التنمية و التشغيل

· تغيير السلط المحلية والجهوية بمجالس منتخبة (المعتمديات والولايات...)

· إسترجاع المؤسسات الإقتصادية ذات الصبغة الإجتماعية وإحتكارها في يد الدولة (STEG – SONED..) والتي وقع التفريط في جزء منها للقطاع الخاص

· إسترجاع الشركات الإقتصادية ذات الدخل العالي وإحتكارها في يد الدولة (TELECOM …)

· إلغاء الإتفاقات المستغلة والناهبة للمخزون الوطني من الثروات الطبيعية وإسترجاع الشركات التي بيعت في إطار صفقات مشبوهة (معامل الإسمنت – الفسفاط ...)

المبادرة الفردية و بعث المشاريع الخاصة.

· تسهيل الإجراءات الإدارية و تسهيلها

· إلغاء التمويل الذاتي

· تقديم قروض واضحة

· اختيار المشاريع الناجحة و المدروسة حسب السوق و المنافسة

· تكوين و متابعة للباعث الشاب

· المتابعة اثناء انجاز المشروع و في بقية المراحل لضمان نجاحه

· تكوين بنك يجمع افكار المشاريع و المعطيات

· المطالبة باستخلاص القرض  بعد نجاح المشروع

· التاكيد على اهمية اختيار المشاريع التي تنجح و تفتح مواطن شغل اخرى و تعيد القرض للمال العام

المجالات الخصوصية:

· احداث مكتب دراسات للمشاريع التنموية في كل جهة يشرك فيه المجتمع المدني ذي الصلة بالموضوع

· ايجاد قاعدة بيانات واضحة للمعطلين تعطي أرقاما ودراسات موثوق فيها

· احداث بنك مشاريع وطني يلغي التداخل وعدم التنسيق في بعث المشاريع وفق إحتياجات البلاد

· إيجاد خطة لربط الوزارات بعضها ببعض لتجنب غياب التنسيق.

وثائق مرجعية

تونس في: 16 جانفي 2012

ورقة للتقييم وتقديم البديل

على إثر الإجتماع المنعقد يوم الخميس 12 جانفي 2012 بين ممثلين عن منظمات وجمعيات المعطلين عن العمل من جهة وممثلين عن الإدارة العامة للإحاطة بوزارة التشغيل نقدم لسيادتكم مواقف "إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل" (U.D.C.) من مجمل المواضيع التي تناولناها بالنقاش والمبوبة كالتالي:

· مقاييس الإنتداب

· منظومة "أمل"

· آليات وبرامج التشغيل بالوزارة

ولكن نودّ قبل ذلك إبداء بعض الملاحظات حول هذا الإجتماع وحول أسلوب تعامل وزارتكم مع مواقفنا.

1- رغم تعدد اللقاءات بين الوزارة ومنظمتنا إلا أن حصيلة النقاش والآراء والمقترحات لم تكن تؤخذ بعين الإعتبار وفي أرقى الحالات يؤخذ بجزء منها مما يشوه جدية وجذرية الحلول التي نقدمها.

2- تعامل وزارتكم معنا عبر الإدارة العامة للإحاطة مما يطبع هذه الإجتماعات بطابع حصص الإستماع النفسي في حين أننا لا نمثل حالات شخصية خاصة بل منخرطين من المعطلين عن العمل.

3- إن تشريك كل شخص أو مجموعة تتقدم للوزارة على أنها ممثلة لجمعية أو منظمة للمعطلين دون تثبت من حجم هذه الجمعيات ومن تمثيليتها الحقيقية ومن وزنها الإجتماعي في شريحة المعطلين قد طبع مواقف الوزارة بالإرتباك والتناقض حين حاولت توخي مبدأ "إرضاء الجميع".

· مقاييس الإنتداب:

لم تطرح مشكلة المقاييس في علاقة بالقدرة التشغيلية للدولة بل طرحت في علاقة بمعضلة الفساد والرشوة والمحسوبية التي تنخر كل أجهزة الدولة والتي ما زالت مظاهرها بارزة بعد الثورة إن لم نقل قد زادت تغلغلا (أنظر التجاوزات التي حصلت في مناظرتي القيمين والمعلمين والتي تمكنا من إثباتها بالوثائق الرسمية للوزارة). كما طرحت تحديدا في علاقة بإيجاد مقاييس موضوعية لكن عادلة أيضا. وما لم يشرّك المعطلون عبر منظمتهم في لجان الفرز على المستوى الوطني والجهوي والمحلي فإن تحديد هذه المقاييس تبقى مسألة شكلية كما أن طرح مشكل المقاييس لا معنى له ما لم يرتبط بإيجاد الحلول الجذرية لإمتصاص الكمّ الهائل والمتزايد للمعطلين، فمهما تكن المقاييس لن يغير ذلك من وضع مئات الآلاف من المعطلين ومن سخطهم شيئا إذا كان عدد المنتدبين بعض المئات. أما ربط هذه المقاييس بحلول جذرية ووعود مقنعة بالتشغيل وفق برنامج قابل للتجسد فإنه سيمكّن من إمتصاص حالة الإحتقان لدى عموم المعطلين والتي سنتناوله في هذه الورقة.

لقد سبق أن وضحنا موقفنا من هذه النقطة في مراسلات سابقة ونصوص عديدة نشرت على أعمدة الصحافة. ولكم في الوثيقة المرافقة موقف مفصل منها نعمّقه بالآتي:

لا مفر عندما نبحث عن مقاييس موضوعية وعادلة من الإقرار بمعيار "السن" و"سنة التخرج". وكل إضافة لهما أو نقصان إما يفقدهما الموضوعية أو العدالة في الفرز. لكن تبقى "الوضعيات الخصوصية" التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار. فالحالات التي تعرضت للفرز الأمني في النظام السابق وتعرضت للمحاكمات والإقصاءات من المناظرات ومن فرص التشغيل، كذلك الوضعيات العائلية المستعصية والوضعيات الإجتماعية المستعجلة لبعض المعطلين كالفقر المدقع والإعاقة... لا يمكن أن تعامل بنفس المقاييس العادية. بل يجب إعطاؤها الأولوية دون التعدي على حقوق عموم المعطلين.

وعليه فإننا نقترح:

1- إلغاء تعدد المداخل للإنتداب خاصة المداخل المؤقتة (الأستاذ والمعلم المؤقت، النيابات، الإتفاقيات الثنائية مع بعض النقابات...) لتجاوز المحسوبية والإستغلال المفضوح للمنتدبين وفق هذه المداخل (المنتدب في نيابة يتحصل على نصف أجر زميله القار في الوظيفة رغم قيامهما بنفس المهمة والجهد

2- إعتماد مقياسي "السن" و"سنة التخرج" كمقياسين وحيدين في الإنتداب.

3- تشريك إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل (U.D.C.) في لجان الفرز الجهوية إن وجدت والوطنية لتلافي ومحاصرة التلاعب بالنتائج، بما أنها المنظمة الوحيدة من بين كل المنظمات الموجودة على الساحة والمعنية بمشكل المعطلين المتواجدة عبر هياكلها ومنخرطيها في كل الجهات جهويا ومحليا.

4- عدم إدراج الحالات الخصوصية في دفعات التشغيل المطلوبة من طرف الوزارات ووضع حالاتهم على ذمة وزارة الشؤون الإجتماعية لتتحمل مسؤولية تشغيلهم.

5- تشكيل لجنة خاصة مشتركة بين وزارة التشغيل ووزارة الشؤون الإجتماعية و"إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل" لدراسة الملفات الخصوصية بعيدا عن منطق الولاءات السياسية بالنسبة "للمقصيين سياسيا ونقابيا" من طرف النظام السابق وبعيدا عن المقاييس التقليدية في تحديد مفهوم الحالات الإجتماعية العاجلة (الدفتر الأبيض – شهادات الفقر ...).

· منظومة "أمل":

بات واضحا من خلال طرح مسألة هذه المنظومة للنقاش اليوم وقبل شهرين من إنتهاء العمل بها أن الوزارة عازمة على إلغاء العمل بها لكنها واعية بحجم الضغوطات والسخط الذي سيحدث جراء مثل هذا القرار. ومطالبتنا بموقف وبديل يجعلنا في مشكل أكبر خاصة وأننا نجهل تحديدا إمكانيات الوزارة وبرنامجها العام. لكننا متأكدون أن إيقاف العمل بها سيؤدي إلى موجة إحتجاج عارمة من قبل المعطلين الذين ما فتؤوا يطالبون بمنحة بطالة قارة إلى حين حصولهم على شغل قار. فقرار الوزارة أن يتمتع بهذه المنحة 50 ألف حامل لشهادة تخرج لم يمنع وفق المقاييس المقررة أن يتمتع بها 144 ألف والرقم في إزدياد كل شهر. كما أنإعتبارها "منحة بحث عن شغل" يدفع المتخرجين الجدد إلى الإحساس بالإقصاء من هذا الحق وكأن ليس لهم الحق بالتمتع بنفس الشروط والإمكانيات في البحث عن شغل.

وفي حقيقة الأمر فنحن ننظر ككل المعطلين إلى هذه المنحة بمعيار آخر مخالف لما تراه الوزارة فما نطالب به هو تمكين المعطل عن العمل من حدّ أدنى للحياة الكريمة طيلة فترة بطالته وذلك عبر:

· إحداث صندوق بطالة يضمن منحة قارة لا تقل عن الحد الأدنى الصناعي للمعطلين إلى حين الحصول على شغل قار.

· تمكين المعطلين من العلاج المجاني والنقل العمومي المجاني والحيطة الإجتماعية المجانية

· الإعفاء من الأداءات الجبائية والإدارية

ويبقى الإشكال الأكبر هو بأي إمكانيات مادية يمكن تحقيق ذلك؟؟؟


إن المعطل عن العمل وهو يستعرض الترقيات الأخيرة للمسؤولين الكبار بالوزارات والصادرة بالرائد الرسمي بعيد إنطلاق أشغال المجلس التأسيسي بما يتبعها من زيادات هائلة في الأجور لا يمكن أن يقتنع بأن الدولة تعيش عجزا وإلا لاستنتج أن هناك فسادا في الدولة ما زال قائما.


إن المعطل عن العمل وهو يستعرض ميزانية الدولة فيرى الجزء الأكبر من الميزانية يخصص في المرتبة الأولى لتسديد ديون خارجية بفوائضها لم ينتفع منها الشعب يوما وأغلبها تحولت إلى حسابات خاصة للرئيس المخلوع وحاشيته. وفي المرتبة الثانية مخصصة لوزارة الداخلية التي سخرت كل إمكانياتها وما زالت لقمعه لا يمكن أن يقتنع بأن الدولة الحالية تعمل على تغيير جذري لسياستها تجاه الإستحقاقات الشعبية.


إن المعطل عن العمل وهو يستعرض ميزانية الدولة فيرى نسبة تمويل وزارة التشغيل فيها الثاني عشر (12) ووزارة الشؤون الإجتماعية الخامس عشر (15) يزيد حنقه وسخطه أكثر من هذه السياسات التي لا تعيره من إهتمام إلا في كسب صوته في الإنتخابات عبر وعود كاذبة تجاوزت كذب النظام السابق. كما تزيده قناعة بأن "الهدنة" المطلوبة بستة أشهر لن تحل معضلته ولو طالت سنينا. وما الستة أشهر إلا لإعادة تأهيل القمع الذي نال القسط الأوفر من الميزانية.


إن المعطل عن العمل وهو يستعرض ميزانية الدولة لسنة 2012 فيرى الإعفاءات الجديدة والإمتيازات المالية والجبائية لرجال الأعمال (طمعا في مساهمتهم في المشاركة في إمتصاص البطالة) رغم ما متعهم به بن علي من قبل ورغم تهربهم من الأداءات والضرائب طيلة 23 سنة، لا يمكنه أن يقتنع إلا بأن الثورة التي قام بها كانت نتيجتها "سرقة حقوق الفقراء والمحرومين من أجل تمويل الأغنياء والجشعين".

· آليات وبرامج التشغيل بالوزارة

نحن داخل الإتحاد نشترك مع الوزارة في إعادة النظر في هذه الآليات والبرامج لما تحمله من تعميق لمشكل البطالة في الوقت الذي كان يجب ان تعالجها وتنقسم هذه الآليات إلى نوعين:

الأولى: ترمي إلى تشغيل عدد هام من المعطلين بشكل مؤقت وظرفي وبأجور متدنية (تحت مسميات عدة: منحة، حضيرة...) وهي لا تختلف في شيء عن منحة "أمل" فبعد سنة أو سنتين يعود المعطل إلى "معطل" جديد – قديم. ليجد حاله قد تأزم أكثر. فقد خسر سنوات جديدة في البطالة دون خبرة تملّها من تلك التجربة بما أن أغلب المجالات التي يشتغلون فيها لا تقدم لهم أي إضافة في التكوين تساعدهم على تدبر أمورهم فيما بعد

الثانية: ترمي إلى التأهيل للحياة المهنية ولكنها لا تختلف عن غيرها في شيء سوى أن المشغل المؤقت في هذه الآليات هو القطاع الخاص الذي يستغل مجمل القوانين الشغلية لاستغلال الباحث عن شغل عبر توظيفه بأجر مدني مقابل الحصول على امتيازات جبائية وتسهيلات ضريبية. ورغم وجود بعض القوانين الملزمة بفرض الإنتداب إلا أن هذه القوانين يقع تجاوزها بقوانين أخرى لصالح الأعراف وضعت خصيصا للغرض مثل قوانين المرونة في التشغيل.

ونحن داخل الإتحاد نرى أنه من الضروري اليوم القطع مع عقلية تصدير الوهم للمعطلين عبر تصبيرهم بهذه الآليات وكذلك من الضروري اليوم أن تتوقف الدولة عن تقديم الإمتيازات لرجال الأعمال الرافضين للمساهمة الفعلية والجادة في مجهود بناء إقتصاد وطني وشعبي. لكن كذلك يبقى المشكل المطروح اليوم هو كيف نتعامل مع العدد الهائل من الذين انخرطوا في هذه الآليات والبرامج مراهنين على الحصول على شغل قار بعد سنوات من العمل في ظروف أقل ما يقال فيها أنها مهينة واستعبادية؟؟؟


إننا داخل الإتحاد نميز في الحلول بين مجالين: 

· الجانب التشريعي: وهو مجموع القوانين الشغلية التي تساهم في تعميق هذه الأزمة

· الجانب السياسي: المرتبط بالإرادة السياسية لإنتهاج سياسة إقتصادية وطنية وشعبية تعطي الأولوية لدور الدولة في الحث على الإستثمار لغيات إجتماعية في ظل وجود مستثمر خاص محلي وأجنبي ينفي دوره في المساهمة الإجتماعية ويسعى للربح الأقصى على حساب تفقير الشعب.

وعليه فإننا نقترح:

1- تغيير المنظومة القانونية للمجلة الشغلية ومجلة الإستثمار بما يخدم الإنتداب القار وإيجاد آليات رقابة لتطبيق تلك القوانين

2- فرض مساهمة رجال الأعمال في صندوق البطالة مقابل مجموع الإمتيازات الجبائية والضريبية التي تمكنهم منها الدولة

3- إيقاف العمل بالآليات التي تدفع نحو تحصيل المتدرب على معارف وخبرات إضافية وتوظيف مقدراتها في إحداث مشاريع ذات قدرة تشغيلية عالية بأدنى الأرباح للدولة.

· كلمة أخيرة للختام

إن "تجريم الإحتجاج" التي تسعى الحكومة إلى تقنينه عبر المجلس التأسيسي وإضافة لكونه عنوان عجز وبهتة من الحكومة الحالية لن يوقف المعطلين عن العمل من مواصلة الكفاح المميت من أجل حقهم في الحياة والكرامة. فقد قامت الحكومة الحالية بطمأنة أمريكا والإتحاد الأوروبي وقطر أيضا كما طمأنت رجال الأعمال المحليين والدوليين وقد آن  الأوان لتطمئن الشعب بحلول واقعية بعيدا عن الشعارات الإنتخابية التي أوصلتها إلى كراسي السلطة. وحل معضلة البطالة بقدر ما تتطلب إمكانيات مادية هائلة فإنها تتطلب أكثر من ذلك الإرادة السياسية في تغيير التوجهات الإقتصادية التي أثبتت فشلها مع النظام السابق وفي العالم أيضا كما تتطلب أيضا تشريك الأطراف المتضررة في الموضوع. و"إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل" له من القدرات والتصورات للتخفيف من هذه المعضلة عبر برنامج متكامل لا يكلف الدولة سوى الإرادة السياسية. وهي تصورات سيبدأ في عرضها في "الحوارات الجهوية حول التشغيل" الذي سيطلقه خلال شهر فيفري على المستوى الجهوي والذي سيختم بـ "الحوار الوطني حول التشغيل" والذي سيدعو له كل مكونات المجتمع المدني بدون إستثناء في بداية شهر مارس وفق قرار هيئته التقريرية الوطنية الموسعة الأخيرة والمنعقدة بتاريخ 10 جانفي 2012.

هذا الموقف هو حصيلة نقاشات الهيئة الوطنية التقريرية الموسعة لإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بتاريخ 21 ماي 2011

موقف إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل من المقاييس المؤقتة لإنتداب أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل التي إقترحتها وزارة التكوين المهني  والتشغيل

تقديم

عمل إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل منذ تأسيسه سنة 2006 على وضع مقاييس للإنتداب في الوظيفة العمومية مبنية على قاعدة الحق في التشغيل لكل حامل لشهادة علمية أو مهنية. ونظرا لوعي الإتحاد بتفاقم ظاهرة البطالة لدى حاملي الشهائد نتيجة للخيارات الإقتصادية والتعليمية الفاشلة للدولة ونتيجة لتفاقم ظاهرة الفساد والمحسوبية والرشوة فقد ناضل إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل من أجل فرض مقاييس موضوعية استثنائية للإنتداب مراعية الأزمة ومخلفاتها مع مواصلة التصدي ومواجهة أسباب التضخم والإنفجار في عدد المعطلين عن العمل سواء عند حاملي الشهائد العلمية أو المهنية. ورغم عديد التحركات والإحتجاجات النضالية التي قام بها إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل (إعتصامات، إضرابات جوع، محاكمات وإقصاءات من المناظرات لمناضلي الإتحاد ...) كانت الحكومة الديكتاتورية السابقة صامة أذنيها عن كل مقترحات الإتحاد إلى أن تجسدت صحة قراءتنا للوضع بإندلاع ثورة 17 ديسمبر والتي غذتها من جهة نسبة البطالة العالية لدى المعطلين عن العمل ومن جهة أخرى القمع المسلط على الشباب اليائس من تدهور وضعه الإجتماعي.


ولئن كنا داخل إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل نتفق مع الحكومة المؤقتة ممثلة في الوزارات التي تفاوضنا معها في الموضوع خاصة وزارة التشغيل في تحليل وفهم أسباب الأزمة إلا أننا إختلفنا في كيفية معالجة الأزمة سواء على المستوى القريب والعاجل أو على مستوى إستراتيجي. حيث عملت كل الوزارات على تجنب إستشارة المعنيين بالأمر في البداية خاصة إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل مكتفية في مرحلة أولى بحصص تلفزية استضافت فيها بعض المعطلين الذين لم تتجاوز حلولهم قراءة وضعهم الخاص ثم في مرحلة ثانية قيام وزارة التشغيل بجولة برقية في الجهات للإستماع إلى الجمعيات الجهوية للعاطلين حديثة الولادة والتي تعبر في معظمها عن مشاغل خاصة لمجموعة بعينها أو لأصحاب إختصاص بعينه ولكن في كل الحالات لم يتم الإستماع إلى ممثلين لجمعية تقدم رؤية وطنية للأزمة وللحلول مثل الذي تحمله مواقف إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل حيث وقع تجاهل إستدعائنا إلا في الحالات التي فرض فيه أعضاء الإتحاد أنفسهم فرضا على هذه اللقاءات. ولا أدل على ذلك سوى انطلاق الإجتماعات الدورية المتأخرة بين الإتحاد ووزارة التشغيل. وهي بذلك خسرت وقتا ثمينا في إمتصاص جزء من الأزمة كما أساءت إختيار توجهاتها وحلولها العاجلة من خلال المقاييس التي إقترحتها للإنتدابات الإستثنائية والتي ستمس في القطاع العمومي 20 ألف وظيفة ومثلها في القطاع الخاص، وهو ما سنحاول توضيح موقفنا منها.

قراءة في المقاييس المؤقتة للإنتداب:


على إثر إقرار الحكومة المؤقتة خطة إنتداب 20 ألف وظيفة في القطاع العام ومثلها في القطاع الخاص بشكل إستعجالي من أجل إمتصاص عدد المعطلين عن العمل من بين حاملي الشهائد العليا وتحديدا من تقادمت بهم سنوات البطالة، قامت وزارة التشغيل بتقديم مقترح مقاييس اعتبرتها حصيلة "نقاشات موسعة" !!! إعتمدت فيه خمسة مقاييس هي: 1- سنة التخرج/ 2- سن العاطل/ 3- الوضع الإجتماعي/ 4- المعدل العام للمتخرج/ 5- التربصات.


إلا أنه بمجرد تطبيق هذه المقاييس على الكمّ الهائل من حاملي الشهائد المعطلين عن العمل نصطدم بإنحراف هذه المقاييس التي جُعلت من أجلها ألا وهي: إمتصاص عدد المعطلين عن العمل من بين حاملي الشهائد العليا وتحديدا من تقادمت بهم سنوات البطالة. 

ولئن كنا قد إقترحنا في كل المناسبات والمحطات إعتماد المقاييس الثلاث الأولى إلا أن إعتماد الوثيقة التكميلية الخاصة بالمقياس الأول والمتمثلة في إثبات البطالة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 تحول إلى عائق أمام كل من تقادمت به البطالة لعدة أسباب أهمها:

· إعتبار الوزارة أن هذه المناظرات تمس أساسا من كان عاطلا فقط خلال الثلاثي الأول من سنة 2011. وهو ما يجعل المتحصل على شغل قبل هذه الفترة وإن طالت سنوات شغله متميزا بالنقاط مقارنة بمن تحصل على شغل ولو كان وقتيا وهامشيا خلال هذا الثلاثي

· عدم شفافية اعتماد التسجيل في مكاتب التشغيل كإثبات للبطالة بما أنه من جهة يمكن لمن كان يباشر وظيفة ما أن يسجل في مكاتب التشغيل ومن جهة ثانية هناك آلاف المعطلين من يئس منذ سنوات من جدوى التسجيل بهذه المكاتب.

· عدم شفافية إعتماد وثيقة عدم الإنخراط بصندوق الضمان الإجتماعي بما أن من طالت بطالتهم وهم يعدون بالآلاف خاصة المتزوجون منهم قد أوجدوا طريقة للإنخراط بالصندوق إعتمادا على ما يعرف في الخطاب الشعبي بـ "الإنخراط الخاص" رغم كونهم غير مزاولين لشغل. 

وخلاصة القول في كل ذلك عدم وجود إثبات رسمي من الدولة يعبر عن مفهوم العاطل ويمده بوثيقة في الغرض بما يحوّل هذا المطلب إلى مطلب تعجيزي وقابل للتلاعب إضافة إلى ما يتمتع به المتخرج الجديد والمسجل بمكاتب التشغيل حديثا وغير الحاصل على تسجيل بصندوق الضمان الإجتماعي من إمتياز في النقاط مقارنة بالمعطل الأقدم الذي يئس من التسجيل بمكاتب التشغيل وحاول إيجاد شكل من الأشكال الملتوية للحصول على تسجيل بصندوق الضمان الإجتماعي لمقاومة سنوات البطالة.

وعليه فإن إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وبحثا منه عن الشفافية والمصداقية وإنصافا منه لمن تقادمت به سنوات التعطيل عن العمل يرى في إعتماد مقياس سنة التخرج دون اللجوء إلى هذه "الوثيقة التعجيزية" وغير المنصفة مخرجا موضوعيا لآلاف العاطلين حتى وإن مكنت بعض العشرات من التمتع بهذه النقاط رغم كونهم يعملون في القطاع الخاص. 

أما إذا تناولنا المقياسين الرابع والخامس بالدرس فإن الوضع يزداد تعقيدا حيث ينصّ المقياس الرابع على إعتماد الملاحظة المتحصل عليها في سنوات الجامعة أو سنة التخرج للتكون النقاط تصاعديا إما 5 نقاط أو 10 نقاط أو 15 نقطة أو 20 نقطة. وفي هذا المقياس معضلتان تبرزان بوضوح عدم إطلاع الوزارات التي حددت هذه المقاييس على طبيعة البرامج التعليمية وطرق إسنادها للشهائد في تونس وعلى حقيقة واقع البطالة والإختصاصات العلمية الأكثر تضررا من البطالة :

· وتنقسم المعضلة الأولى إلى قسمين 

1-  التناقض الحاصل في تقييم مستوى المتخرجين داخل نفس الإختصاص بين حاملي الأستاذيات وحاملي شهائد نظام "إمد": فالمستوى التعليمي القديم والمعروف بصرامته الأكاديمية ينتج ملاحظات ومعدلات صارمة ومضغوطة في حين أن نظام "إمد" ينتج حاملي شهائد ذوي مستوى أكاديمي سطحي ولكن بملاحظات ومعدلات متضخمة. وهو ما يجعل من المتخرجين الجدد المنضوين تحت نظام "إمد" متميزين في النقاط المسندة مقارنة بالأقدم في التخرج داخل نفس الإختصاص.

2- التناقض الحاصل في تقييم مستوى المتخرجين في الإختصاصات المختلفة فالإختصاصات الأدبية في معظمها تعرف صرامة وانكماشا في إسناد الملاحظات والمعدلات في حين تعرف الإختصاصات العلمية وشهائد المدارس والمعاهد العليا تضخيما في التقييم، وهو ما يجعل أصحاب الإختصاصات الأدبية والذين يمثلون النسبة الأكبر والأقدم من مجموع المعطلين يتحصلون على أدنى النقاط مقارنة بباقي الإختصاصات. وبذلك يتعمق إفراغ مبدأ "التشغيل لمن طالت بطالتهم" من كامل محتواه لصالح الوافد الجديد على البطالة

· أما المعضلة الثانية فهي نتاج للأولى من جهة ونتاج لطبيعة المناظرات المطروحة لامتصاص جزء من المعطلين. فهذه المناظرات لن تشمل إختصاصا بعينه أو شعبة بعينها بل بالعكس هي مناظرات مفتوحة لكل الشهائد فما العدل والإنصاف في اعتماد مقياس لا تتوحد فيه التقييمات في الأصل كأن تقارن أعلى معدلات شهائد الفلسفة بأعلى معدلات "الإجازة التطبيقية في تربية الحلزون" مثلا واعتبارهما متساويتين في التقييم. وعليه فإن إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل يرفض إرتجالية الوزارات وسلط الإشراف في إقرار هذا المقياس الذي سيزيد في تمكين خريجي ما إعتدنا على تسميته بـ "الشعب الوهمية" التي أبدعتها سياسات النظام السابق من الأسبقية في الإنتداب على حساب الشعب والإختصاصات العلمية والأدبية الحقيقية والتي يعاني خريجوها من البطالة المستعصية. وعليه فإن الإتحاد يرى عدم وجوب هذا المقياس أصلا. أما إذا ما كانت هناك أدنى ضرورة لوجوده (كأن نتحدث عن مناظرات الكاباس أو مناظرات الإنتداب في قطاع الأطباء أو الممرضين) فالإتحاد يرى أن لا يتجاوز فارق التنقيط فيه بين الملاحظة والتي تليها النقطة الواحدة كأن تسند: نقطة لملاحظة متوسط/ نقطتان لملاحظة قريب من الحسن/ 03 نقاط لملاحظة الحسن/ 04 نقاط لملاحظة ممتاز.

أما التأمل في المقياس الخامس والذي يدرج التربصات في تحديد عدد النقاط فإنه يلاحظ جليا مدى تعميق أزمة المعطلين المقصيين أصلا سابقا من هذه التربصات على حساب من تمتع بها بأساليب لا يمكن وصفها بأقل من كلمة غير شفافة فـ:

· تربص الإعداد للحياة المهنية (sivp): إن من كان يتمتع بهذا التربص هو أولا وبالأساس من استطاع التحصل على وظيفة في القطاع الخاص وبالتالي يتحول هذا المحظوظ الذي تمكن من الحصول عن شغل ذي أولوية في التنقيط على حساب من ضاقت به سبل الحصول على شغل ولسنوات. ناهيك أن من يتحمل مسؤولية عدم إستمرار هؤلاء المتربصين في شغلهم هم أصحاب الشركات الخاصة (الذين كانوا يتمتعون بإمتيازات ضخمة من الدولة مقابل تشغيل حاملي الشهائد كمتربصين في مرحلة أولى على أن يقع إنتدابهم في مرحلة ثانية) الذين تخلوا وتهربوا من إلتزاماتهم رغم كل ما تمتعوا به من يد عاملة مختصة ورخيصة وامتيازات جبائية. فعوضا عن إلزامهم بمقابل ما تمتعوا به من إمتيازات تقوم سلط الإشراف بمزيد تمكينهم من التنازلات الجبائية والهبات والمساعدات المالية التي أقرتها وزارة المالية مؤخرا دون أي إلزام لهم وإلتزام منهم بإعادة إدماج هؤولاء المتربصين في سالف مواقعهم وتحميل القطاع العام مسؤولية إدماجهم في الوظيفة العمومية بعد إستنزافهم واستغلالهم مدة تربصهم

· تربصات الآلية 16 و20 و21: في الأصل فإن هذه التربصات تحوي فصلا يقر بضرورة تمكين المتمتعين بهذا التربص بعد فترة منه بحق الإنتداب المباشر ورغم ذلك يقع حرمانهم من هذا الحق وإسقاط تلك الأقدمية وإلحاقهم بجيش المعطلين (وهو ما دفع بالبعض من المنتفعين بهذا التربص إلى الإعتصام تحت الخيام ليلا نهارا أمام وزارة التشغيل منذ الإعلان عن هذا المقياس الذي يحرمهم حق الانتداب المباشر). ومن جهة ثانية فإن الحصول على إمتياز الحصول على هذا التربص منذ إقراره كان مقتصرا على من أثبت ولاءه للحزب الحاكم عن قناعة أو طمعا أو تقيّة أما من ضاقت به الحيلة وسبل العلاقات المتوسطة فنجده اليوم وفق هذا المقياس يعيش إقصاء متجددا احدهما من النظام السابق وآلياته وثانيهما من المقاييس الجديدة المؤقتة

وعليه فإن الإتحاد يصر من جهة على عدم إعتماد هذا المقياس أصلا ومن جهة أخرى على فرض حق كل من قام بتربص للإعداد للحياة المهنية sivp من الإنتداب المباشر في مكان تربصه في القطاع الخاص وحق كل من شارك في تربصات الآليات 16 و20 و21 من الإنتداب خارج إطار المناظرات الإستثنائية الحالية وفق ما تقتضيها عقود تربصاتهم

وملخص القول من كل هذا أن المقاييس التي قدمتها وزارة التكوين المهني والتشغيل لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد إستفحال الأزمة خاصة وأن من أول نتائجها المحافضة على بطالة من تقادم بهم السن وهي بذالك تحثهم على العودة إلى الشارع في حركة احتجاجية ستذكرنا بإنطلاق الشرارة الأولى للثورة لعل بوادرها بدأت تبرز في عودة الإعتصامات وإضرابات الجوع التي بدأ في خوضها المعطلون عن العمل منذ الإعلان عن هذه المقاييس

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
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